القتبحث الثالث 
الباعث للبخاري إلى تقطيع الأحاديث وتّكريرها فْ «صحيحه 


لقد عُرف البخاريٌ حَصِيبًا في نتاجهء مُتأنُيّا في تصانيفه كلّهاء مع الإعدادٍ 
التّامّ لمادّتهاء ومُعاودة النَّظر فيها مُراجَعةٌ وتنقيسًا"'". فبَلَّغ في تنقيح «الجامع 
الت درو الكمال الممكن» وحقت ا فيه شهادة الحاكم أ EE‏ 
(ت۳۷۸ه): الو قلت أنّي لم أرَ تصنيمًا يفوق تصنيقّه في المُبالغةٍ والحُسنء 
رَجوتٌ أن أكون صادقًا في قولي)”''. 

فلمّا بَسَّر البخاريُ بإخراجه النَّاسَء طبَّمّت شُهرَئُه الآفاق» ولَهِجَتْ بمديجه 
ألينةٌ الحُذَّاقء فتكائّر الطلبة عليه ما لا يُحصوّن على مَّدارٍ عُمرِه المُبارَك 
كلمل بهم قله وروايئُه» حنّى بَلغَّ عد من سيمع «صحيحّه)» الألوف”". «وبَلَغْ 
حَدَّ التّواتر في شُهرتّهء وصِحّة نَقْلِهء ونسبيه إلئ المؤلّفء لا يُنكر ذلك 


)١(‏ قد نقل عنه تلميذه ابن أبي حاتم الوراق أنه القائل: «صئفت جميع كتبي ثلاث مرات»» انظر «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (407/11)» قال ابن الملقّن في «التوضيح» :074/١(‏ «أي أنه ما زال ينقّحها ويراجعها 
أكثر من مرة». . 

(١؟)‏ «الأسامي والكنئ؟ لأبي أحمد الحاكم (مخطوط: ق/ ۲۸۳ب). 

() جاء مجموعهم في عَدّ الفربري تسعين ألقّاء كما في تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /D‏ وجاء 
في «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لابن نقطة البغدادي )١57/1(‏ و#تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي قوله: «سبعون الف رجل»» يقول خلدون الأحدب في كتابه «الإمام البخاري وجامعه الصحيح» 
(ص/ ۲۱۷): «يغلب على الظن أنه تصحيف». 
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ا ل ل ا قالعليكة الى ES‏ 
بالصّرورة»“ ّ 

لقد كان من السّهل على مثل البخاري» أن يَسرّد الأحاديثٌ بجميع طرقِها 
في موطن واحدٍ من كتابه هذا كما صنمٌ تلميذه مسلم في «مسنده الصحيح»» لكنّه 
اختارٌ أن يسيرَ فيه عل منهج قوامه: جم الاحاديك لصحيف ال ال 

مِن أمورٍ رسول الله يَدِ وسّننه وهديه من غير استيعاب» مع استنباط الفقهِ والسّيرة 

والتَّفسيرٍ منهاء مُرنَّبَا لها علئ الأبواب الفقهيّة تحت عناوينَ تراجم» وهذا ما 
اضطرّه إلئ تجزئة الحديثِ وتقطيعه أحياناء وإيراد كلّ طرفي منه في المَوضع 
اللآَئقٍ به» وتكراره أحيانًا مُقرونًا بفائدةٍ زائدة. 

وحيث أنَّ بعض خصوم السّنة لم يفهم غرض البخاري مِن تصنيف كتابه 
وطريقته فيه» استثقلوا هذا الأسلوب منه في التقطيع والتّكرار للحديث في مواضع 
من كتابه» ما عبَّر عنه (جمال البئًا) بقوله: «لو أنَّ البخاريً لم يعمد إلئ هذا 
التكراؤ فلريّما حدر كتابه في نض حجيه المطبوع» ولاستراح وأراح!»” 

وقال (عبد الصَّمد شاكر) : «الأحاديث المكرّرة -سواء بلا مناسبةٍ أو بمناسبة 
جزئيّة- في كتابهء قد بلغت إل حَدٌ تَشمئرٌ منه التّفس» وينفر منه الطبع! ولعلّها 
من خصائص هذا الكتاب وحذه! .. ويحتمل 3 هذا التّكرار العمل المخالف 
للذّوقٍ الل ٠‏ ليس من صُنْع الولف فة مات قبل تدوين کتابه» فتركه مُسوَدّاء 
فتَصرّف فيه المُتصرّفون بلا رَويّةَ وعليه فقِل الاعتمادٌ على الكتاب المذكور»9” . 

فهذا الذي أنكروه على البخاريّ في التَصنيفٍ -هو في حقيقته- مَظهرٌ مِن 
مَظاهر براعته في التصنيف لو فقهواء حيث استعاضَ بهذا التّقطيع وتجزيئه للمتونٍ 
عن تكثير الأحاديث في «جامعه الصحيح»» ولا لكان احتاجٌ إل أضعافِ حجيه 
)١(‏ «نظرات عل صحيح البخاري» لأبي الحسن الندوي (ص/4١).‏ 


(۲) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (صن/ .)١١‏ 
() «نظرة عابرة إلئ الصحاح الستة؛ (ص/08). 
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لو أرادَ أن يوفي أبواب كتابه؛ و«كرّر الأحاديتٌ بكثرة المَعاني التي فيهاء فمّن 
وَهَبٍ الله له فهمّهاء وَدَّ تكثيرهاء ومّن حَمَّت عليه» كره تكريرّها»!7) 

يقول الكشميريُ (ت11707ه) في الباعث للبخاريّ عل هذه الظريقة : 

«إِنّ المصئّف لما شَدَّد في شروط الأحاديث» حنَّن أغمض عمًا حيبوه 
حَسئاء بل صحيحًا أيضًا: قلَّت' ذخيرةٌ الحديثٍ في كتابه» ثمّ لما أرادٌ أن يَتَمِنَّك 
منها على جملةٍ أبواب الفقه» اضطرٌ إلئ التّكرارٍ» والتّوسّع في وجوه الاستدلال» 
وذلك مِن كمال بَداعَتِه؛ ومّن لا دراية له بنَوامضهء ولا ذوقٌ له في علومه: 
جب يِن حُجَڄه» ولا يدري أن النَّوسعٌ فيه من أجل تضبيقِه علئ نفيه في مادو 
الأحاديث» فيستدل بالإيماءات» ويكتفي بالإيماضات”" . 


.)١417/١1( «المختصر النصيح» للمهلب بن أبي صفرة‎ )١( 
.093/1١( مقدمة «فيض الباري»‎ )1( 


۳ 


